هذه الدروس المفرغة من القواعد المثلى لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس السادس: القاعدة السادسة.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين:


لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك). الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره، ولا الإحاطة به.


فأما قولـه صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة)، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: "إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة" أو نحو ذلك.


إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: "من أحصاها دخل الجنة" جملة مكملة لما قبلها، وليست مستقلة، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في "الفتاوى" ص 383 جـ6 من "مجموع ابن قاسم": تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال قبل ذلك ص 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. أهـ.

وقال ابن حجر في "فتح الباري" ص215 جـ11 ط السلفية: ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج. أهـ.


ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسماً مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فمن كتاب الله تعالى:

	الله
	الأحد
	الأعلى
	الأكرم
	الإله
	الأول

	والآخر
	والظاهر
	والباطن
	البارئ
	البر
	البصير

	التواب
	الجبار
	الحافظ
	الحسيب
	الحفيظ
	الحفي

	الحق
	المبين
	الحكيم
	الحليم
	الحميد
	الحي

	القيوم
	الخبير
	الخالق
	الخلاق
	الرؤوف
	الرحمن

	الرحيم
	الرزاق
	الرقيب
	السلام
	السميع
	الشاكر

	الشكور
	الشهيد
	الصمد
	العالم
	العزيز
	العظيم

	العفو
	العليم
	العلي
	الغفار
	الغفور
	الغني

	الفتاح
	القادر
	القاهر
	القدوس
	القدير
	القريب

	القوي
	القهار
	الكبير
	الكريم
	اللطيف
	المؤمن

	المتعالي
	المتكبر
	المتين
	المجيب
	المجيد
	المحيط

	المصور
	المقتدر
	المقيت
	الملك
	المليك
	المولى

	المهيمن
	النصير
	الواحد
	الوارث
	الواسع
	الودود

	الوكيل
	الولي
	الوهاب
	
	
	



ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:


الجميل، الجواد، الحكم، الحيي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر.
هذا ما اخترناه بالتتبع، واحد وثمانون اسماً في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسماً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)؛ لأنه إنما ورد مقيداً في قوله تعالى عن إبراهيم: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً}. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم.

يقول المصنف رحمه الله في الضوابط والقواعد للأسماء والصفات: [أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين]، أي أنها كثيرة. وأسماء الله كثيرة دلالة على البهاء والجلال والعظمة، وكثرة الأسماء تدل على كمال المسمى، سبحانه جل في علاه. وكثرة الأسماء وأنها غير محصورة في عدد له دلالة؛ لأننا لا يمكن أن نتكلم عن الله بلا علم.

دليل ذلك حديث: (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ). قال المصنف: [وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره، ولا الإحاطة به]، فإن {اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق:12]، {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه:110].
فقد اسـتأثر بأسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه، حتى أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم في الصفات قال كما في حديث الشفاعة: (فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي).

والعلماء قالوا: إن كانت غير محصورة بعدد، فهذا من الكمال لله جل في علاه، ودلت على كمال الله وجلاله وعظمته.
ولكن هناك حديث آخر ظاهره يعارض هذا الحديث، وهو حديث: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ). 

قالوا: القاعدة الأصولية –وهي قاعدة اختلف فيها العلماء-: [تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر]، وقالوا: المبتدأ إن جاء معرفا، فيما الخبر نكرة، فهناك خلاف عند أهل اللغة، هل هو يفيد الحصر أم لا؟
عامة تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، يدل على الحصر؛ لأن أصل اللفظ باهمال حرف إن، (لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا)، فتقدم الخبر على المبتدأ، وهذا يفيد الحصر. لذلك فإن من العلماء من قال: ليس لله إلا تسعة وتسعون اسما؛ لأنها جاءت في الحديث محصورة بهذا العدد.

والصحيح أن هذا ليس بحصر بحال من الأحوال؛ لأن هناك قاعدة لغوية، وهي [السياق محكم، السياق من المفسرات والمقيدات]. فالسياق يدل لنا على أن المسألة ما سيقت مساق الحصر والقصر، وإنما سيقت مساق الثمرة عند الوصف المقيد. ففي الحديث: (مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، فجعل ثمرة الاحصاء لهذه الأسماء دخول الجنة.
وهذا الحديث نقف عنده، نبين الإجابة عن التعارض مع الحديث الأول، وأيضا نبين معنى: (مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، وأن التسعة وتسعين اسما التي نراها في الكتب هل عليها دليل أم لا؟ أي هل هذا التعيين، تعيين توقيفي أم لا؟ وشروط حصر هذه الأسماء.
المبحث الأول: الاجابة على التعارض:
أن حديث: (لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا....)، لا يعارض حديث: (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ،.....). ذلك أن النبي قال صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا) ثم وصف فقال: (مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ). فجعل الوصف بثمرة معينة، وهي أن يدخل الجنة من أول وهلة، وهذا ظاهر الحديث، أو مآله إلى الجنة. ولكن القول بأن مآله إلى الجنة فهو مثل الأحاديث الأخرى، لكن هذا الحديث فيه ميزة ميزته عن باقي الأحاديث ولكن بشرط أن من جمع التسعة وتسعين اسما وأحصاها دخل الجنة، فمن أحصاها دخل الجنة، أي دخلها من أول وهلة. فنقول أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يبين لنا كما يعرفه العرب من اللغة، كأن يقول الرجل عندي ألف دينار للصدقة، فهذا لا يمنع أن يكون عنده غيرها للنفقة. وهذا أول ما بينه الخطابي في معالم السنن، كأن يقول عندي عبد للعتق، لا يمنع أن يكون عنده غيره للعمل. فالحصر في أن هذا العبد المعين للعتق.
فقوله: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا) يدل على أن له ثمرة عند الحصر وهي أن من أحصاها دخل الجنة. فلا مخالفة بينه، وبين الحديث الآخر. كأنه قال هذه الأسماء لها ميزة خاصة غير الأسماء الأخرى، وهي أن من أحصاها دخل الجنة.

المبحث  الثاني: معنى: (مَنْ أَحْصَاهَا):

قوله: (مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، فإنها تشرئب القلوب والأعناق إلى دخول الجنة من أول وهلة من غير سابقة حساب، ولا عذاب. وفائدته أن المرء إذا أتى بمثل هذا قد فاز وحظي بهذه الفضيلة العظيمة بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فما معنى أحصاها؟

الأصل في تفسير الحديث أن يكون بالحديث؛ لأنك تبحث عن مراد النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وأعلم الناس بمراد نفسه هو النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 
المعنى الأول: كما روى البخارى في صحيحه: (لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، فيكون معنى أحصاها أي حفظها. إذا فليحفظها عن ظهر قلب.
المعنى الثاني: أن من أحصاها أي تعبد بها لله، وذلك بأن يتعبد بها بالدعاء، بشقي الدعاء، دعاء العبادة، ودعاء المسألة، وأن يتوسل إلى الله بها، كأن يقول: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني،...
المعنى الثالث: أن يتخلق بآثار هذه الأسماء، كما في قوله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ)، وقوله: (إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)، وأن الله غفور يحب كل غفور، وأن الله كريم يحب كل كريم،.....
فإن فعل العبد هذه الأمور الثلاثة دخل الجنة، فإن اختل واحد منها لم تكن المكافأة المرجوة وهي دخول الجنة.

المبحث الثالث: هل هذه الأسماء متعينة أم لا؟

العلماء يقولون: إذا المكافأة عظيمة، دخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، فهل هذه الأسماء متعينة أم لا؟

بعض العلماء قال: هي معينة، قد عينها حديث الترمذي، والذي ذكر فيه أسماء الله، وهو حديث مشهور بأن من رواته الوليد بن مسلم. 

ففي الترمذي: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيَ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ).

ولكن اتفق أهل الحديث على ضعف حديث الترمذي، وأنه لم يصح، باتفاق المحدثين، فإن له علل، منها:

العلة الأولى: الوليد بن مسلم، فإنه ثقة ثبت، شامي، لكنه يدلس، فهو إن قال حدثنا، فعض عليه بالنواجذ. لكنه يدلس، وتدليسه تدليس تسوية(
)، وهو أشر أنواع التدليس. فهنا عندما يكون في السند الوليد بن مسلم، فننظر في الصيغة التي أتى بها الوليد، فإن قال: أن، أو عن، فأسقط الحديث؛ لأنه مدلس. وإن قال حدثني، يؤخذ به لأنه ثقة.
فحديث الترمذي من رواية الوليد بن مسلم، وهو يدلس تدليس تسوية، وهو شر التدليس، فلا نأمن جانبه. لذلك فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول ابن حجر وغيره، كان يقول: ويشترط في حديث المدلس تدليس تسوية أن يصرح بالتحديث من فوقه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى ولو كان ثقة؛ لأننا لا نأمن أن يكون قد أسقط شيخا وسط شيخين.
فالعلة الأولى للحديث الوليد بن مسلم، ولذلك فإن البخاري طرح هذا الحديثن وقال: هذه الأسماء أخذها عن شيخ من شيوخه الشاميين، فهذه الأسماء مدرجة.

العلة الثانية: الاضطراب، والعلة الأولى توجب الضعف وحدها، فكيف وقد اجتمعت معها العلة الثانية.

فالخلاصة أن هذه الأسماء لم تعين، ولم يأت التوقيف بها، وهنا محل النزاع. فهناك من جمع الأسماء الحسنى، وبعضهم غاير البعض الآخر في بعض ما جمعه من أسماء. فمثلا الشيخ العثيمين ترك أسماء بنفس العلة التي بها أدخل بها أسماء أخرى، فلم تركها؟ وما الضابط؟

مثلا: المسعر، لم يأت به، فيما أتى بالقابض والباسط، وأيضا لم يأت بالرازق، وإنما أتى بالرزاق، مع أن الحديث الذي أتى منه بهذه الأسماء فيه هذا الاسم.

وأيضا غير الشيخ العثيمين ممن جمع الأسماء الحسنى، أتى بأسماء وترك أسماء، فليس هناك ضابط يمكن أن نقول أنه ضابط في مسألة تعيين التسعة وتسعين اسما.

فليس هناك ضابط في مسألة التعيين والحصر، مع أن هناك شروط تلتمسها من العلماء في مسألة الضابط، في الحصر، منها شروط ثلاثة:
الشرط الأول: ثبوت النص من كتاب أو سنة، فإن لم يكن هناك نص فليس باسم.

الشرط الثاني: علمية الاسم، وهي مسألة لغوية، أن يكون له العلمية والوصفية، فأسماء الله كلها حسنى، ومن حسنها أنها علم على ذات الله وأنها تتضمن صفات الكمال. 

فهناك أسماء ثبتت في الكتاب لم يتوفر فيها هذا الشرط، كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مُجْرِيَ السَّحَابِ هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم)، فهل تقول الله الهازم؟ المجري؟ فإنما هو خبر عن الله. وهذه ليس فيها العلمية والوصفية. وحتى هذا الوصف فهو وصف خاص، فهو مجري السحاب، ولم يقل مجري كل شيء.
الشرط الثالث: وهو اطلاق الاسم بدون اضافة أو تقييد. 
فمثلا قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} [مريم:47]، فهو مقيد بأنه حفي بإبراهيم. فالحفي ليس اسما من أسماء الله تعالى؛ لأنه جاء مقيدا.

وهناك أيضا أسماء مضافة، مثل: هازم الأحزاب، فقالوا: المضاف لا يؤخذ به أيضا, ولا يكون اسما.

ومع ترى حتى بعد هذه القيود، فمنهم من خالف وأتوا لنا بأسماء. 
الأسماء التي ذكرها الشيخ العثيمين:

وهنا سوف نتكلم عن الأسماء التي عينها الشيخ العثيمين في كتابه، كما هو وارد في المتن أعلاه. وهو قد ذكر الحفي من ضمن الأسماء، وهو قد قال: وإني لأتردد ترددا عظيما في أن أدخل الحفي اسما من أسماء الله. لم؟ لأنه جاء مقيدا مضافا. فهذا يدلك على أن الشيخ يتبنى بأن الضابط ألا يكون مقيدا ولا مضافا، عاري عن التقييد والاضافة.
وهو لم يأت بالنصير، رغم أنه على نفس الضوابط التي تتبعها في الأسماء التي ذكرها، قال الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة:107]. فقد يقال أنها مضافة، فلنا أن نقول أن اسم المتين أيضا جاء مضافا في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات:58].

ومن الأسماء التي جاء بها من السنة الحيي، وقد جاء مع الستير، كما في حديث: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ)، فلم أتى بالحيي، ولم يذكر الستير؟ فالضابط الذي قد توفر في الحيي، توفر في الستير.
وأيضا الرفيق، في قوله: (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ)، فيه اشعار بالتقييد.

وأيضا الشافي، كما في حديث: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)، فهذا فيه تقييد؛ لأنه الشافي للأمراض. فالضابط غير متوفر توفرا كاملا، وإن كان فيه شبهة التوفر.
أيضا القابض الباسط، بعض العلماء لم يأخذ بهذا، فغنه قد جاء القابض الباسط، والضار النافع، وهو لم يأت بالضار النافع. وبعض العلماء قال: أن الضار النافع ليسا من أسماء الله جل في علاه. وبعضهم قال هما من أسماء الله، لقوله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} [الزمر:38]، وأيضا قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام:17]. والحق أن الضار النافع ليسا من أسماء الله تعالى.
والمحسن، قد جاء في حديث: (إن الله عز و جل محسن يحب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرتة ثم ليرح ذبيحته).
والمنان، قال بها، وقد جاء معها الحنان، كما في حديث: (يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّان). 

هذه أسماء جاء بها المصنف، وهناك أسماء تركها فيها نفس الضابط الذي ضبطها به، وأيضا هناك أسماء خرجت عن الضابط؛ لأنه لما اختار الحفي، قال ترددت لأنه مقيد.

الحق أن نقول كما قال ابن الوزير وغيره، أن الأسماء التي وردت في حديث: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) غير معينة توقيفيا. ولكن كيف يصل المرء إليها؟ هذا رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. وقلنا أن هناك شروط ثلاثة لابد أن تتبعها عند تتبع الأسماء الحسنى، فإن ضبط هذه الضوابط والشروط تصل إلى ما تريد.
(�) وتدليس التسوية أن يسقط الراوي شيخا ضعيفا من الشيوخ الذين يروي عنهم، بين شيخين ثقتين، شريطة أن يكون توثيق الأول، وتوثيق الثالث معروف، وأن يكون الأول سمع من الثالث. وهو شر التدليس؛ لأن الأول إذا سمع من الثالث، فلن يقول أحد أن هناك تدليسا، فكليهما ثقة.


وهذا المدلس أسقط الشيخ الضعيف، سعيا لعلو الاسناد، وأيضا لأنه ضعيف، فقد لا يأخذ الناس الحديث عنه، فأسقطه. ومن هؤلاء بقية بن الوليد وقد قيل:


أحاديث بقية ليست بنقية 		فكن منها على تقية
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